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ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين

ُح ّجيّة التسجيل المرئي في اإلثبات الجنائي في القانون الفلسطيني
()1

*عبد هللا محمود  ،أسامة دراج
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()2

كلية القانون ،جامعة االستقالل ،فلسطين

*abdullahmahmmoud22@gmail.com

الملخص
تــدور هــذه الدراســة حــول ُح ّجيّــة التســجيالت المرئيــة أمــام القضــاء الجنائــي فــي فلســطين ،حيــث أصبحــت التســجيالت
المرئيــة بمختلــف أنواعهــا منتشــرة  -وبشــكل كبيــر -فــي المجتمــع ،وخصوصـا ً مــع التطــور التقنــي الحديــث ،كمــا انتشــرت
أجهــزة التصويــر فــي األماكــن العامــة والخاصــة ،األمــر الــذي فتــح المجــال للنظــر فــي ُح ّجيّــة تلــك التســجيالت فــي حــال
وقــوع جريمــة لالســتفادة منهــا فــي اإلثبــات الجنائــي.
وقــد أخــذ القضــاء الفلســطيني بمشــروعية األدلــة المســتمدة مــن التســجيالت المرئيــة فــي األماكــن العامــة ،حيــث يشــترط أن
تكــون األدلــة المرئيــة كبقيــة األدلــة األخــرى يقينيــة غيــر قابلــة لل ّ
شــك حتــى يبنــى عليهــا الحكــم باإلدانــة ،ويســتطيع القاضــي
صــل لصحتهــا واالقتنــاع بهــا مــن خــال مــا يعــرض عليــه مــن أدلــة مرئيــة مــن صــور وأفــام ومشــاهدتها عبــر شاشــة
التو ّ
الحاســوب الخاصــة بــه.
واتبــع الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال تنــاول نصــوص القــرار بقانــون رقــم  10لســنة  2018والخــاص
ـرع الحقيقــة.
بالجرائــم اإللكترونيــة ،وقانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة  ،2001وتحليلهــا للوصــول إلــى إرادة المشـ ّ
وتوصلــت الدراســة إلــى أن التســجيل المرئــي فــي مــكان خــاص غيــر مشــروع يعــد انتهــاكا ً لحرمــة الحيــاة الخاصــة ،وهــو
ـر صراحــة
ـرع فــي القانــون األساســي الفلســطيني ،كمــا أن المشــرع الفلســطيني لــم يشـ ْ
مبــدأ دســتوري حــرص عليــه المشـ ّ
لقبــول الدليــل المرئــي فــي اإلثبــات الجنائــي إال فــي القــرار بقانــون رقــم  20لســنة  2015الخــاص بغســيل األمــوال وتمويــل
اإلرهــاب ،أمــا أهــم التوصيــات فهــي تتعلــق بضــرورة تحــري الدقــة فــي رفــع الدليــل المرئــي حتــى ال يشــكل هــذا الدليــل
انتهــاكا ً لحرمــة الحيــاة الخاصــة لألفــراد ،مــع ضــرورة التقيــد فــي اســتعمال هــذا الدليــل مــن خــال مراعــاة الضوابــط
القانونيــة المتعلقــة بالدليــل المرئــي.
الكلمات المفتاحية :الجرائم اإللكترونية؛ الدليل؛ اإلثبات الجنائي؛ الدليل المرئي.
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Abstract
This study revolves around the authenticity of video recordings before the criminal judiciary
in Palestine, as video recordings of all kinds have become widely spread in society, especially
with modern technical development, and imaging devices have spread in public and private
places, which opened the way to consider the authenticity of these recordings in the event The
occurrence of a crime to benefit from it in criminal proof.
The Palestinian judiciary has taken the legality of the evidence derived from visual recordings
in public places, where it is required that the visual evidence, like the rest of the other evidence,
is certain and unquestionable so that the verdict of conviction is based on it and the judge can
reach its validity and conviction through the visual evidence presented to him from pictures and
films and watching them through his computer screen.
The researchers followed the descriptive analytical approach by addressing and analyzing the
texts of Resolution Law No. 10 of 2018 regarding cybercrime, and Law of Criminal Procedure
No. 3 of 2001 and analyzing them to reach the true will of the legislator.
The study concluded that visual recording in an illegal private place is a violation of the sanctity
of private life, a constitutional principle that the legislator was keen on in the Palestinian Basic
Law, and the Palestinian legislator did not explicitly refer to the acceptance of visual evidence
in criminal evidence except in the decision by Law No. 20 of 2015 on money laundering
and terrorism financing, and the most important recommendations are related to the need
to investigate the accuracy of uploading the visual evidence so that this evidence does not
constitute a violation of the sanctity of the private life of individuals, with the need to adhere to
the use of this guide by observing the legal controls related to the visual evidence.
Keywords: electronic crimes; evidence; criminal evidence; visual evidence.
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2022 ، السنة السادسة،اإلصدار األول

ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين
مقدمة
لقــد أدّى التقــدم الهائــل فــي مجــال التكنولوجيــا إلــى تســهيل حيــاة اإلنســان فــي مجــاالت الحيــاة كافــة ،إال أن هــذا التطــور رافقه
جانــب ســلبي أدّى إلــى المســاس بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية وذلــك فــي مجــاالت البحــث عــن الجريمــة والكشــف عــن
مرتكبيهــا مــن خــال اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة فــي انتهــاك حقــوق األفــراد وخصوصياتهــم مــن قبــل الجهــات المكلفــة
بالبحــث والتحــري عــن الجرائــم ،وبالمقابــل اســتخدمت الوســائل التكنولوجيــا فــي ارتــكاب الجرائــم ،فأصبحــت الوســائل
الحديثــة إحــدى األدوات المســتخدمة مــن قبــل المجرميــن فــي ارتــكاب جرائمهــم ،لذلــك عمــدت الــدول إلــى اســتخدام هــذه
الوســائل لمواجهــة المجرميــن ومالحقــة جرائمهــم عــن طريــق اســتخدام هــذه الوســائل ومنهــا التســجيل المرئــي وهــو إجــراء
مــن إجــراءات التفتيــش .
وقــد حــرص المشــرع الدســتوري الفلســطيني فــي القانــون األساســي المعــدل لعــام  2003علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة ،فقــد
ـص فــي المــادة  32علــى أن ( كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لإلنســان وغيرهــا
نـ ّ
مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون األساســي أو القانــون ،جريمــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال المدنيــة
الناشــئة عنهــا بالتقــادم ،وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضـا ً عــادالً لمــن وقــع عليــه الضــرر)

إشكالية الدراسة:
تكمــن إشــكالية الدراســة فــي مــدى مشــروعية التســجيل المرئــي كدليــل فــي اإلثبــات الجنائــي ،ومــا موقف المشــرع الفلســطيني
مــن هــذه الوســيلة كدليــل فــي اإلثبــات الجنائــي؟ وهــل تشــكل التســجيالت المرئيــة انتهــاكا ً للحيــاة الخاصــة التــي كفلتهــا
الدســاتير؟

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة فــي أن التســجيالت المرئيــة تعتبــر مــن األدلــة الحديثــة فــي اإلثبــات الجنائــي ،فلــم تعــد الجريمــة
ترتكــب بالطــرق التقليديــة ،وإنمــا بوســائل تكنولوجيــة حديثــة ،األمــر الــذي تطلــب اســتخدام تلــك الوســائل لمالحقــة مرتكبــي
تلــك الجرائــم أمــام عجــز ســلطات التحقيــق عــن مواجهتهــا.

أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى وســيلة التســجيل المرئــي الــذي ازدادت أهميتــه مــع التقــدم التكنولوجــي
ت االنتبــاه إلــى أهميــة تنظيــم هــذه الوســيلة تشــريعيا ً وحســم الجــدل
وانتشــار أجهــزة التســجيل باختــاف أنواعهــا ودقتهــا ،ولَ ْفـ ِ
الفقهــي والتناقــض القضائــي ،وتالفــــــي العيــــــوب التــــــي قــــــد تلحــــــق بــــــاألحكام القضائيــة الصــادرة بنــاء عليها.

منهجية الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إلــى إبــراز وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات العالقــة ،مــن خــال اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي
القائــم علــى شــرح هــذه النصــوص وتحليلهــا.
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حممود ،دراج
خطة الدراسة:
المطلب األول :مفهوم التسجيالت المرئية ووسائل الحصول عليها.
الفرع األول :مفهوم التسجيالت المرئية وخصائصها.
الفرع الثاني :وسائل الحصول على التسجيالت المرئية.
المطلب الثاني :الطبيعة القانونية للتسجيالت المرئية كأدلة في اإلثبات الجنائي
الفرع األول :مشروعية التسجيالت المرئية وحجيتها في اإلثبات.
الفرع الثاني :سلطة القاضي في قبول األدلة المرئية.

المطلب األول :مفهوم التسجيالت المرئية ووسائل الحصول عليها.
يعتبــر مفهــوم التســجيالت المرئيــة حديــث النشــأة ،فقــد ظهــر بظهــور أجهــزة التســجيل المرئــي المختلفــة ،وهنــا؛ ال بــد مــن
الحديــث فــي هــذا المطلــب عــن مفهــوم (التقــاط التســجيالت المرئيــة) ،ومــا ينتــج عنهــا مــن دليــل جنائــي ،كذلــك ســنتحدث
عــن وســائل التقــاط التســجيالت المرئيــة.
الفرع األول :مفهوم التقاط التسجيالت المرئية.
تعتبـــر التســجيالت المرئيــة مظهـــرا ً مـــن مظـــاهر شخصـــية اإلنســان ،وخصوصـا ً مــع انتشــار (أجهــزة التصويــر) بأنواعهــا
وأشــكالها المختلفــة ،كمــا ســاهمت عمليـــة التســجيل المرئــي فــي األماكــن العامــة فــي الكشــف عــن العديــد مــن الجرائــم ،و
فـــي حقيقـــة األمـــر ،يعتبر التقاط التســجيل المرئي في األماكن الخاصة اســـتثناء عـــن األصـــل العـــام الـــذي يمنـــع التســجيل
المرئــي فــي األماكــن الخاصــة ،باعتبــاره تـــدخل فـــي الحيـــاة الخاصــة ،والتعــرف علــى وســيلة التقــاط التســجيل المرئــي علینا
فــي بــادئ األمــر أن نعــرف (الحــق فــي الصــورة) والتســجيل المرئــي.
وقـــد عرف بعضهم (الحق بالصورة) بأنهـــا تمثيـــل لشـــخص أو شـــيء عـــن طریـــق أحـــد الفنـــون مـــن نقـــش أو نحـــت أو
(((
تصوير فوتوغرافي أو فیلم ولـــم تقـــف الصـــورة عنـــد حـدود التجسيد المـادة لشـــخص مـا ،بـل تعكـس شخصیته وانفعاالته .
ـرف التســجيل المرئــي بأنــه التســجيل الــذي يحتــوي صــورا ً ومشــاهد متحركــة حيــة يتــم تحصيلهــا عبــر أجهــزة التصويــر
ويعـ ّ
المختلفــة ،ســواء مخزنــة فــي ذاكــرة الهاتــف أم الحاســوب أم ذاكــرة أجهــزة التصويــر المختلفــة ،وذلــك مــن خــال مجموعــة
عمليــات رقميــة افتراضيــة مغناطيســية وكهربائيــة .ويعــرف آخــرون التســجيل المرئــي أنــه الصــور الحيــة المســجلة مــن
(((
خــال أجهــزة التكنولوجيــا المختلفــة ،وتكــون مصحوبــة غالبـا ً بالصــوت وتحفــظ علــى ذاكــرة أجهــزة التصويــر .
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ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين
ويعــرف مصطلــح (التقــاط الصــورة) فــي اإلثبــات الجنائــي بأنــه التقــاط مشــاهد تتعلــق بالجريمــة ويمكــن اســتخدامها فــي
(((
اإلثبــات الجنائــي بشــرط أن تكــون ملتقطــة بطريقــة مشــروعة ووفقـا ً ألحــكام القانــون  ،أو أن يتــم نقــل الصــورة التــي تتعلــق
بالحيــاة الخاصــة مــن وســيلة إلكترونيــة إلــى أخــرى بطريقــة غيــر مشــروعة ،وبالتالــي تصبــح الصــورة مح ـاً الرتــكاب
الجريمــة ،أي وقعــت الجريمــة عليهــا .وقــد يكــون تــم الحصــول علــى الصــورة والتقاطهــا بطريقــة مشــروعة مــن قبــل جهــات
التحقيــق وفقـا ً ألحــكام القانــون ،حيــث تتعلــق هــذه الصــورة بإحــدى الجرائــم التــي يجــري التحقيــق فيهــا ،وتــم اســتصدار إذن
مــن القضــاء للمراقبــة والتســجيل ،مــع العلــم أنــه يمكــن أن يكــون التقــاط الصــورة قــد تــم دون علــم الشــخص الــذي يجــري
(((
تصويــره ،وهــذا مــا ينطبــق علــى حالــة التقــاط التســجيل المرئــي والــذي يمكــن أن يكــون مصرحـا ً وفقـا ً ألحــكام القانــون .
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي بعــض الحــاالت قــد يتــم العبــث بالدليــل المرئــي المصــور ،مــن خــال تغييــر الدليــل المرئــي
عمــدا ً أو غيــر عمــد بشــكل يــؤدي إلــى إخراجــه عــن مضمونــه بشــكل يخالــف الحقيقــة ،ونظــرا ً النتشــار البرامــج اإللكترونيــة
والتقنيــات العاليــة ،وهــو مــا يشــكل جريمــة طبقــا لنــص المــادة ( )47مــن القــرار بقانــون رقــم  10لســنة  2018بشــأن الجرائــم
اإللكترونيــة والتــي نصــت علــى مــا يلــي« :كل مــن أقــدم علــى العبــث بأدلــة قضائيــة معلوماتيــة أو أقــدم علــى إتالفهــا أو
إخفائهــا أو التعديــل فيهــا أو محوهــا ،يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة ،وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار أردنــي ،وال
تزيــد علــى ثالثــة آالف دينــار أردنــي ،أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونـاً».
ويالحــظ أن تحريــف الدليــل المرئــي قــد يكــون بشــكل دقيــق بحيــث ال يســتطيع القاضــي التعــرف عليــه ،ويتمثــل التحريــف
المتعمــد فــي األدلــة المرئيــة ســواء كانــت صــور ثابتــة أم متحركــة مــن خــال الدبلجــة بيــن الشــخص والمــكان ،حيــث
باإلمــكان التقــاط صــورة لشــخص ،وصــورة أخــرى للمــكان وتركيبهمــا معـا ً بحيــث يظهــر الشــخص فــي مــكان الجريمــة أو
(((

تركيــب صــورة للشــخص مــع امــرأة فــي وضــع مشــين وغيرهــا  ،كذلــك الحــال بالنســبة الســتخدام بعــض البرامــج الحديثــة
والمتطــورة بمــا يشــبه الصــورة عبــر تقنيــات بحيــث تظهــر صــورة الشــخص كأنهــا حقيقيــة ،حيــث يظهــر ذلــك بوضــوح فــي
البرامــج التلفزيونيــة حيــث تظهــر صــور ومشــاهد خياليــة يصعــب حصولهــا فــي الحقيقــة وذلــك باســتخدام برامــج خاصــة
(((
تســتطيع التعديــل والحــذف واإلضافــة للصــور والمشــاهد  ،ومــن أبرزهــا تقنيــة التزييــف العميــق ،حيث يســتطيع أي شــخص
جالــس وراء حاســوب أن يختلــق أشــياء مــن العــدم ،ويقدمهــا كمــا لــو كانــت حــوادث حقيقيــة تمام ـاً ،وهنــا يكمــن الكابــوس
الــذي تُمثّلــه تلــك التقنيــة ،حيــث تأخــذ الخــداع البصــري مــن مســاحة الخيــال لنطــاق الواقــع ،وتجعــل مــن الصعــب -إن لــم
يكــن مــن المســتحيل -أن نفــرق بيــن االثنيــن ،وهــو مــا ســيؤدي إلــى التالعــب بالصــور بطريقــة احترافيــة ،حيــث تعــرف
هــذه التقنيــة باســم ( ،)Deep Fakeوهــي تقنيــة بــدأت باالنتشــار بعــد العــام  ،2020وقــد أشــار الدكتــور روبــرت شيســني
أســتاذ القانــون بجامعــة أوســتن ،فــي مقالــه فــي الفوريــن أفيــرز الــذي جــاء فيــه« :مــا يجعــل مخاطــر تقنيــة التزييــف العميــق
غيــر مســبوقة هــو مــا تجمــع بينــه مــن جــودة عاليــة ،وســهولة تطبيقهــا علــى وســائط اعتدنــا أن نســتقي منهــا معلوماتنــا مثــل
(((
الفيديــو والتســجيالت الصوتيــة» .
3

تنــص المــادة ( )34مــن القــرار بقانــون رقــم  10لســنة  2018بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة علــى أنــه « .1لقاضــي الصلــح أن يــأذن للنائــب العــام
أو أحــد مســاعديه بمراقبــة االتصــاالت والمحادثــات اإللكترونيــة ،وتســجيلها ،والتعامــل معهــا للبحــث عــن الدليــل المتعلــق بجنايــة أو جنحــة
يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة ،وذلــك لمــدة خمســة عشــر يومـا ً قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة ،بنــا ًء علــى توافــر دالئــل جدية،وعلــى
مــن قــام بالتفتيــش أو المراقبــة أو التســجيل أن ينظــم محضــرا ً بذلــك يقدمــه إلــى النيابــة العامــة .2 .للنائــب العــام أو أحــد مســاعديه أن يأمــر
بالجمــع والتزويــد الفــوري ألي بيانــات ،بمــا فيهــا حركــة االتصــاالت أو معلومــات إلكترونيــة أو بيانــات مــرور أو معلومــات المشــترك التــي
يراهــا الزمــة لمصلحــة التحقيقــات لغايــات الفقــرة ( )1مــن هــذه المادة،باســتعمال الوســائل الفنيــة المناســبة ،واالســتعانة بذلــك عنــد االقتضــاء
بمــزودي الخدمات،حســب نــوع الخدمــة التــي يقدمهــا».
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

حممود ،دراج
الفرع الثاني :وسائل الحصول على التسجيالت المرئية
أوالً :أجهزة التصوير الثابتة
تعتبــر أجهــزة التصويــر مــن األجهــزة االلكترونيــة المتطــورة التــي تســتخدم اللتقــاط الصــور الثابتــة والمتحركــة وقــد أصبحت
منتشــرة مــع األفــراد وفــي غالبيــة األماكــن العامــة والخاصــة ،ويوجــد عــدة أنــواع منهــا بأحجــام وبأشــكال مختلفــة ،وقــد
اتجهــت العديــد مــن الــدول لتنظيــم المراقبــة عبــر أجهــزة التصويــر بســن تشــريعات خاصــة فألزمــت بعــض المنشــآت بوضــع
كاميــرات لتســجيل مــا يــدور حولهــا مــن أحــداث وألزمــت هــذه الجهــات باالحتفــاظ بالتســجيالت لمــدة محــددة واعترفــت
(((
بالتســجيالت كدليــل فــي اإلثبــات أمــام الجهــات المختصــة .
وقــد انتشــرت أجهــزة التصويــر فــي فلســطين علــى نطــاق واســع مــن قبــل األفــراد والمؤسســات وفــي الشــوارع والمحــات
العامــة ،بهــدف حمايــة أنفســهم وممتلكاتهــم مــن خــال وضــع نظــام المراقبــة المرئــي ومــن ثــم تقديــم مــا تلتقطــه أجهــزة
التصويــر كدليــل للجهــات المختصــة .
ثانياً :أجهزة التصوير المحمولة
تحتــوي الهواتــف المحمولــة علــى كاميــرات دقيقــة ،وتســجل كل مــا تلتقــط بشــكل ثابــت أو متحــرك فــي ذاكرتهــا وتصــور
بنفــس نقــاء أجهــزة التصويــر العاديــة وجودتهــا بحيــث يســتطيع حامــل الهاتــف النقــال تصويــر أي حــدث أو جريمــة وبشــكل
ســريع ،كمــا يمكــن ان يلجــأ الجنــاة أنفســهم بتصويــر أعمالهــم وجرائمهــم عبــر هواتفهــم ونشــرها علــى الجمهــور عبــر وســائل
التواصــل االجتماعــي ،وبالتالــي يمكــن للضحايــا اســتخدامها كدليــل إدانــة أمــام القضــاء الجنائــي ،ومــن األمثلــة التطبيقيــة
علــى ذلــك األدلــة المســتمدة مــن جريمــة اإليــذاء المبهــج ،وهــي جريمــة تصويــر االعتــداء الجنســي علــى المجنــي عليــه
بهــدف االســتمتاع بمشــاهدته وقــد ظهــرت هــذه الجريمــة فــي بريطانيــا فــي العــام  2004وانتشــرت فــي العديــد مــن الــدول
(((
بعــد ذلــك ،وعلــى أثرهــا أصــدر المشــرع الفرنســي مــا يســمى بقانــون الوقايــة مــن اإلجــرام فــي العــام . 2007

المطلب الثاني :الطبيعة القانونية للتسجيالت المرئية كأدلة في اإلثبات الجنائي
تعتبــر الطبيعــة القانونيــة للتســجيالت المرئيــة مــن األدلــة الحديثــة فــي اإلثبــات ،ويعتمــد عليهــا فــي مرحلــة التحقيــق االبتدائي،
فكــون هــذه االداة تثيــر بعــض اإلشــكاليات مــن حيــث كيفيــة الحصــول عليهــا ،أو حجيتهــا فــي اإلثبــات أمــام القاضــي الجنائــي،
وعليــه ســوف نتنــاول فــي الفــرع األول مشــروعية التســجيالت المرئيــة وحجيتهــا فــي اإلثبــات ،أمــا الفــرع الثانــي فســنتحدث
مــن خاللــه عــن ســلطة القاضــي فــي قبــول األدلــة المرئيــة.
الفرع األول :مشروعية التسجيالت المرئية وحجيتها في اإلثبات .
ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن هنــاك عوامــل تتوقــف عليهــا حجيــة الصــور فــي اإلثبــات الجنائــي وهــي العامــل الفنــي ويتعلــق
بمــدى مراعــاة القواعــد واألصــول العلميــة والفنيــة المتعــارف عليهــا فــي التصويــر ،وكذلــك العامــل الشــخصي ويتعلــق
بالشــخص القائــم بالتصويــر ،مــن حيــث خبرتــه ودرايتــه الفنيــة وأمانتــه ،والعامــل الموضــوع يتعلــق بالصــورة مــن حيــث
درجــة وضوحهــا وخلوهــا مــن الخــدع والحيــل التصويريــة ومــدى داللتهــا علــى مــكان وزمــان مالبســات إلتقاطهــا أو

 8القاضي فالح اسماعيل سليمان  ،بحث بعنوان قوة التسجيل المرئي والالمرئي في اإلثبات الجنائي ،الموصل  2011ص 58مشار إليه لدى
صابرين عبد هللا  ،مرجع سابق،ص .262
 9يراجع بهذا الخصوص طارق عفيفي صادق ،الجرائم االلكترونية جرائم الهاتف المحمول  ،الطبعة االولى ،المركز القومي لالصدارات
القانونية  ،القاهرة  ، 2015 ،ص .277
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ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين
األشــخاص الذيــن تمثلهــم ،وأخيــرا ً العامــل اإلجرائــي ويتعلــق بإثبــات إجــراءات التصويــر فــي محاضــر تتضمــن مناظــرة
المحقــق  ،ســواء كان قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامــة  ،لجهــاز التصويــر و الفيلــم الحســاس  ،مــع التأكــد مــن خلــوه مــن أيــة
(((1
تســجيالت ســابقة  ،ثــم التحفــظ عليــه بعــد إســتعماله لحيــن تفريــغ مضمونــه وتحريــره .
وهــذا وأخــذ المشــرع الفلســطيني بنظــام اإلثبــات الحــر فــي المســائل الجنائيــة ويتضــح ذلــك مــن نــص المــادة  206مــن
قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة  2001حيــث نصــت علــى أن (إقامــة البينــة فــي الدعــاوى الجزائيــة بجميــع طــرق
(((1
اإلثبــات)  ،حيــث يكــون للقاضــي فــي ظــل هــذا النظــام كامــل الحريــة فــي قبــول البينــة وتقديــر قيمتهــا دون أن يكــون
للمشــرع ســلطة فــي تقييــده ،وبالتالــي بإمــكان القاضــي أن يســتند لألدلــة المرئيــة إذا اقتنــع بهــا يقيني ـا ً وتــم الحصــول عليهــا
بطــرق مشــروعة.
ويضــاف إلــى ذلــك فقــد أشــار المشــرع الفلســطيني فــي المــادة  219مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة 2001
قبــول األدلــة المرئيــة حيــث نصــت علــى أن (تقبــل فــي معــرض البينــة بصمــات األصابــع وبصمــات راحــة اليــد وباطــن القــدم
أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة ،ويجــوز قبــول الصــور الشمســية فــي معــرض البينــة للتعــرف علــى صاحبهــا وذلــك
لمعرفــة هويــة المتهــم ومــن لــه عالقــة بالجريمــة)
وكذلــك؛ أشــارت المــادة  37مــن القــرار بقانــون رقــم  10لســنة  2018نصــت علــى أنــه (يعتبــر الدليــل الناتــج بــأي وســيلة مــن
وســائل تكنولوجيــا المعلومــات أو أنظمــة المعلومــات أو شــبكات المعلومــات أو المواقــع اإللكترونيــة أو البيانــات والمعلومــات
اإللكترونيــة مــن أدلــة اإلثبــات) ،أمــا القــرار بقانــون رقــم  20لســنة  2015بشــأن غســيل األمــوال فقــد نــص المشــرع
الفلســطيني فيــه صراحــة علــى قبــول الدليــل المرئــي حيــث نصــت الفقــرة  4مــن المــادة  33علــى أن (يجــوز للنائــب العــام
وبنــا ًء علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة صالحيــة التســجيل المســموع والمرئــي أو تصويــر األفعــال والســلوك أو
المحادثــات).
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك عــدد مــن المعيقــات التــي تقــف أمــام الحصــول علــى األدلــة المرئيــة واســتخدامها أمــام القاضي
الجنائــي كأداة إثبــات ،ومــن أهــم تلــك المعيقــات مبــدأ الحــق فــي الصــورة ،وكذلــك مــا يطــرأ علــى هــذه األدلــة مــن تغييــر
متعمــد أو غيــر متعمــد ،ويعتبــر الحــق فــي الصــورة مــن الحقــوق اللصيقــة بشــخصية اإلنســان والمتفرعــة مــن الحــق فــي
الحيــاة الخاصــة وبالتالــي يحــق لــكل إنســان االعتــراض علــى التقــاط صــوره دون رضــاه أو موافقتــه أو بعــد الحصــول علــى
اإلذن القضائــي ،وإال يعتبــر ذلــك انتهــاكا ً لحقــه فــي الصــورة لذلــك صبغــت العديــد مــن التشــريعات علــى هــذا الحــق حمايــة
جزائيــة وجرمــت كافــة األفعــال التــي تمــس حــق اإلنســان فــي الصــورة فقــد نــص المشــرع الدســتوري الفلســطيني فــي المــادة
 32مــن القانــون األساســي المعــدل لعــام  2003علــى أن (كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة
الخاصــة لإلنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون األساســي أو القانــون ،جريمــة ال تســقط
الدعــوى الجنائيــة وال المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم ،وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضـا ً عــادالً لمــن وقــع عليــه الضــرر).
كذلــك أكــد المشــرع الفلســطيني فــي القــرار بقانــون رقــم  10لســنة  2018بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة علــى حرمــة الحيــاة
الخاصــة فقــد نصــت الفقــرة  1مــن المــادة  22منــه علــى أن (يحظــر التدخــل التعســفي أو غيــر القانونــي فــي خصوصيــات أي
شــخص أو فــي شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته ).أمــا الفقــرة  4مــن هــذه المــادة فقــد نصــت علــى العقوبــة الجزائيــة بحــق
مــن ينتهــك الحيــاة الخاصــة لألفــراد حيــث نصــت علــى أن (يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة ،أو بغرامــة ال تقــل عــن
ألــف دينــار أردنــي ،وال تزيــد علــى ثالثــة آالف دينــار أردنــي ،أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونـاً ،أو بكلتــا العقوبتيــن).

10
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وهو ما أخذ به المشرع األردني في المادة  174فقرة  2من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  32لسنة  2017والتي نصت على أن (تقام
البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق اإلثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية)
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

حممود ،دراج
وعليــه ،وبنــاء علــى مــا تقــدم؛ فــإن األدلــة المرئيــة ســواء الصــورة أو التســجيالت المرئيــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بواســطة
أجهــزة التصويــر العاديــة أو أجهــزة التصويــر فــي الهواتــف النقالــة تصلــح كدليــل فــي اإلثبــات الجنائــي إذا أخــذت وفــق
الطــرق القانونيــة الصحيحــة وبنــاء علــى طلــب مــن قبــل النائــب العــام باالســتناد علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة،
ولكــن يثــور التســاؤل التالــي ،مــاذا لــو كانــت الصــور المأخــوذة هــي مــن أمــكان عامة،أجهــزة التصويــر المثبتــة فــي الشــوارع
العامــة ،فمــا هــي مشــروعية تلــك التســجيالت ودورهــا فــي اإلثبــات؟
ونــرى أن تلــك التســجيالت صحيحــة وصالحــة لتقديمهــا كأدلــة أمــام القضــاء الجنائــي ،ولكــن الســؤال المثــار فــي هــذه
الجانــب ،مــاذا لــو تمــت تلــك التســجيالت المرئيــة فــي أماكــن خاصــة؟ ونجيــب أنــه إذا تــم الحصــول عليهــا فــي مــكان خــاص
وبنــاء علــى إذن قضائــي أو رضــاء طرفيهــا وبخــاف ذلــك يعــد التصويــر فــي هــذه الحالــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون
خصوص ـا ً أن خــاف ذلــك ســيؤدي إلــى انتهــاك الحــق بالخصوصيــة ،كمــا أكــد المشــرع الفلســطيني علــى حرمــة الحيــاة
(((1
الخاصــة وهــو مــا جــاء فــي القانــون األساســي الفلســطيني .
وهنــا يجــب توافــر عــدة شــروط فــي الدليــل المرئــي حتــى يكــون مقبــوالً فــي اإلثبــات الجنائــي؛ منهــا أن يكــون هــذا الدليــل
أخــذ بطريقــة مشــروعة ،ويقيني ـاً ،وهــو بذلــك ال يختلــف عــن األدلــة التقليديــة مــن حيــث هــذه الشــروط حيــث ال يعتــد بــأي
(((1
دليــل فــي اإلثبــات مــا لــم يكــن مشــروعا ً ويقيني ـاً ،وأن يتــم مناقشــته أمــام القضــاء .
الفرع الثاني :سلطة القاضي في قبول األدلة المرئية.
أكــد المشــرع الفلســطيني فــي المــادة  273فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة  2001حيــث نصــت علــى أنــه (تحكم
المحكمــة فــي الدعــوى حســب قناعتهــا التــي تكونــت لديهــا بكامــل حريتهــا وال يجــوز لهــا أن تبنــي حكمهــا علــى أي دليــل لــم
يطــرح أمامهــا فــي الجلســة أو تــم التوصــل إليــه بطريــق غيــر مشــروع)
كما جاء ضمن نصوص القرار بقانون رقم  10لسنة  2018الخاص بالجرائم اإللكترونية في المادة رقم 37
(يعتبــر الدليــل الناتــج بــأي وســيلة مــن وســائل تكنولوجيــا المعلومــات أو أنظمــة المعلومــات أو شــبكات المعلومــات أو
المواقــع اإللكترونيــة أو البيانــات والمعلومــات اإللكترونيــة مــن أدلــة اإلثبــات) ،كذلــك مــا ورد فــي القــرار بقانــون رقــم 20
لســنة  2015بشــأن غســيل األمــوال والــذي نــص المشــرع الفلســطيني فيــه صراحــة علــى قبــول الدليــل المرئــي حيــث نصــت
الفقــرة  4مــن المــادة  33علــى أن (يجــوز للنائــب العــام وبنــا ًء علــى قــرار صــادر مــن المحكمــة المختصــة صالحية:التســجيل
المســموع والمرئــي أو تصويــر األفعــال والســلوك أو المحادثــات).
-1

مناقشة الدليل

يعتبــر إجــراء مناقشــة الدليــل أمــام المحكمــة مــن الضمانــات المهمــة فــي مجــال تحقيــق العدالــة حيــث يتــم بحضــور أطــراف
الدعــوى ،فالقاضــي ال يســتطيع بنــاء قناعتــه إال بنــاء علــى األدلــة التــي طرحــت أمامــه فــي الجلســة وخضعــت لحريــة
المناقشــة مــن أطــراف الدعــوى ،وال يجــوز لــه الحكــم بنــاء علــى علمــه الشــخصي ،وعليــه فــإن األدلــة المرئيــة ســواء كانــت
صــور أو تســجيالت فيديــو تــم الحصــول عليهــا مــن كاميــرات الهاتــف المحمــول أو الكاميــرات العاديــة بأنواعهــا يجــب أن

 12نصت المادة  10من القانون األساسي الفلسطيني على ( -1حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام -2 .تعمل السلطة الوطنية
الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان) ،كما أشارت المادة  11من ذات
القانون على أنه (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس) ،وأيضا ً نص المادة  ( 17للمساكن حرمة ،فال تجوز مراقبتها أو دخولها
أو تفتيشها إال بأمر قضائي مسبب ووفقا ً ألحكام القانون .يقع باطالً كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة ،ولمن تضرر من جراء ذلك
الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية).
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8

ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين
تخضــع كبقيــة األدلــة للمناقشــة فــي الجلســة أمــام الحكمــة

(((1

.

وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع الفلســطيني فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة  2001حيــث نــص فــي المــادة 207
علــى أن (ال يبنــى الحكــم إال علــى األدلــة التــي قدمــت أثنــاء المحاكمــة والتــي تمــت مناقشــتها فــي الجلســة بصــورة علنيــة،
أمــام الخصــوم).
-2

اليقين

يشــترط أن تكــون األدلــة المرئيــة كبقيــة األدلــة األخــرى يقينيــة غيــر قابلــة للشــك حتــى يبنــى عليهــا الحكــم باإلدانــة ويســتطيع
(((1
القاضــي التوصــل لصحتهــا واالقتنــاع بهــا مــن خــال مــا يعــرض عليــه مــن أدلــة مرئيــة مــن صــور وأفــام ومشــاهدتها
عبــر شاشــة الحاســوب الخاصــة بــه وهكــذا يســتطيع القاضــي مــن خــال مشــاهدته ومــا ينطبــع فــي ذهنــه أن يحــدد قــوة هــذه
األدلــة وصحتهــا فــي نســبة الجريمــة إلــى المتهــم مــن عدمــه وبالتالــي يصــدر حكمــه باإلدانــة بنــاء عليهــا إذا توصلــت درجــة
(((1
قناعتــه إلــى حــد الجــزم واليقيــن  .إضافــة لتقاريــر الخبــراء حــول األدلــة المرئيــة تســاهم بشــكل كبيــر فــي إضفــاء الثبوتيــة
لهــذه األدلــة وتزيــد مــن قناعــة القاضــي حولهــا وذلــك مــن خــال خبرتهــم التقنيــة والفنيــة وكشــف أوجــه التالعــب واألخطــاء
(((1
الفنيــة وغيرهــا .
وهــو مــا أكــد عليــه المشــرع الفلســطيني فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة  2001حيــث نــص فــي المــادة 274
حيــث نصــت علــى أن( -1تقضــي المحكمــة بالبــراءة عنــد انتفــاء األدلــة أو عــدم كفايتهــا ،أو النعــدام المســؤولية ،أو كان الفعــل
ال يؤلــف جرمـاً ،أو ال يســتوجب عقابـاً -2 .وتقضــي المحكمــة باإلدانــة عنــد ثبــوت الفعــل المعاقــب عليــه).

-1

تقدير القيمة العلمية لألدلة المرئية

يتمتــع القاضــي الجنائــي بصالحيــات واســعة فــي قبــول األدلــة المرئيــة فــي ظــل نظــام اإلثبــات الحــر إال أن األدلــة المرئيــة
هــي أدلــة علميــة بحتــة ال يســتطيع القاضــي فهمهــا خصوصــا بعــد دخــول التقنيــات العاليــة الدقــة إلــى عالــم اإلثبــات الجنائــي
وعليــه فالقاضــي يســتعين بأهــل الخبــرة لتقديــر قيمــة هــذه األدلــة المعروضــة عليــه ،حيــث يقــوم الخبيــر بفحــص هــذه األدلــة
وســامتها مــن العبــث باســتخدام تقنيــات وبرامــج خاصــة ،وعلــى ضــوء التقريــر الــذي يقدمــه الخبيــر يبنــي القاضــي قناعتــه
(((1
ويؤســس حكمــه القضائــي ،وان الهــدف الــذي يصبــو إليــه المشــرع هــو أن يصيــب القاضــي الحقيقــة ســواء باإلدانــة أو
البــراءة .
وتأكيــدا ً لذلــك ،قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي القضيــة رقــم  2016/315بتاريــخ  2016/11/3بأنــه (تصويــر
الفيديــو بحــد ذاتــه يعتبــر بينــة قانونيــة مــادام تــم تقديمــه أمــام المحكمــة وتــم مناقشــته مــع الخصــوم واقتنعــت المحكمــة بمــا
ورد فيــه مــن خــال التفريــغ لهــذا الفيديــو وتقديمــه) ،وبالتالــي فــإن كل هــذه المســائل تخضــع لتقديــر القاضــي الــذي ينظــر
الدعــوى إال أن األدلــة اإللكترونيــة تحتــاج لخبــرة فــي اســتخالصها فالقاضــي الجنائــي ومهمـــا كان إلمامــه باألدلــة االلكترونيــة
وإثبــات أصليتهــا وأنهــا لــم تخضــع للتغييــر بــأي طريقــة كانــت فهــو يحتــاج لتقريــر الخبيــر المتخصــص فــي مجــال الحاســب
اآللــي وتكنولوجيــا المعلومــات حتــى يؤســس حكمــه القضائــي بنــاء علــى قناعــة تامــة ويقيــن.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

حممود ،دراج
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تقدير الظروف التي وجدت فيها األدلة المرئية

إن التــزام القاضــي الجنائــي بالحقائــق العلميــة ال يســلب منــه ســلطة الرقابــة القانونيــة علــى عناصــر الدعــوى وهنــا يأتــي دور
القاضــي فــي التأكــد مــن أن األدلــة المرئيــة المعروضــة أمامــه قــد تــم الحصــول عليــه بطريقــة شــرعية وإذا تــم الحصــول
عليهــا بطريقــة غيــر شــرعية يســتبعدها القاضــي ومــن هنــا قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي أحــد أحكامهــا إن اســتخدام
(((1
وســائل الغــش والخــداع فــي إجــراء المراقبــة يكــون باطــا .
ويشــير القضــاء اإلنجليــزي إلــى أنــه يشــترط فــي الصــور الفوتوغرافيــة حتــى تكــون مقبولــة كدليــل جنائــي أمــام القضــاء
عــدة شــروط وهــي:

(((2

-

وجود صلة بين الصورة الملتقطة والدعوى المنظورة أمام القضاء.

-

أن يشهد شخص على صدق مضمونها .

-

أن تراعــى فيهــا األســس الفنيــة فــي التصويــر بحيــث تكــون منتجــة فــي اإلثبــات ويمكــن التعــرف علــى الشــخصية
مــن خاللهــا .
(((2

وهذا يعني أن القاضي بإمكانه استبعاد أي دليل علمي ال يتناسب مع ظروف القضية المعروضة أمامه ومالبساتها .
فجهــود القاضــي تنصــب علــى الوقــوف علــى كافــة الوقائــع ،كمــا حدثــت فــإن اســتقرت لديــه الحقيقــة وارتــاح ضميــره يصــل
لحالــة اإلقنــاع ولكــي تكــون قناعــة القاضــي فــي تقديــر األدلــة ســليمة يجــب أن تتفــق مــع المنطــق والعقــل ،فحريــة القاضــي
فــي الحكــم يجــب أن تبنــى علــى اقتنــاع جــازم ويقينــي بــأن المتهــم الماثــل أمامــه هــو مــن ارتكــب الجريمــة وهــو مــا يتفــق مــع
مبــدأ األصــل فــي اإلنســان البــراءة ،فــإذا ثــار فــي نفــس القاضــي نوعــا مــن الشــك يجــب تفســيره لمصلحــة المتهــم وبالتالــي
(((2
يحكــم بالبــراءة تفســيرا لقاعــدة الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم .
وتأكيــدا ً لذلــك ،قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي الدعــوى الجزائيــة رقــم ( 2016/53ويكفــي محكمــة الموضــوع الشــك
فــي صحــة التهمــة كســندإلعالن بــراءة المتهــم ممــا نســب إليــه مــا دام أنهــا قــد أحاطــت بالدعــوى ووقائعهــا وبياناتهــا عــن
بصــر وبصيــرة وأمــا القــول بــأن مــا جــاء فــي الحكــم مخالــف للضبــط فــإن ذلــك ال يغيــر فــي حقيقــة األمــر مــن شــيء ،ألن
الخبــرة الجزائيــة هــي مــن اختصــاص المحكمــة فــي التقديــر ولصالحهــا ولهــا الحــق بإجرائهــا مــن عدمــه) .
ويتضــح ممــا تقــدم؛ أن القضــاء الفلســطيني يأخــذ بمشــروعية التســجيالت المرئيــة كدليــل فــي اإلثبــات الجنائــي وقــد تبناهــا
فــي كثيــر مــن أحكامــه ،شــريطة أن يتــم وفقــا لألصــول القانونيــة مــن حيــث الحصــول علــى إذن مــن النائــب العــام وأن
يخضــع لتقديــر الخبــراء وتقتنــع بــه المحكمــة.
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ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين
الخاتمة
األصــل العــام وفقــا لمــا قــرره المشــرع الدســتوري الفلســطيني فــي القانــون األساســي المعــدل لعــام  2003هــو عــدم جــواز
مراقبــة محادثــات األشــخاص ســواء أكانــت مرئيــة أم مســموعة حفاظــا علــى قدســية الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن ،إال أنــه فــي
بعــض الحــاالت أجــاز ذلــك وفقــا لضوابــط قانونيــة وتحــت الرقابــة القضائيــة.
وقــد أخــذ القضــاء الفلســطيني بمشــروعية األدلــة المســتمدة مــن التســجيالت المرئيــة فــي األماكــن العامــة ،وأن تخضــع للخبــرة
الفنيــة ،وتقديــر هــذه األدلــة متــروك للقاضــي الجزائــي الــذي بإمكانــه اســتبعاد أي دليــل علمــي ال يتناســب مــع ظــروف القضية
المعروضــة أمامــه ومالبســاتها ،فجهــود القاضــي تنصــب علــى الوقــوف علــى الوقائــع كافــة كمــا حدثــت ،فــإن اســتقرت لديــه
الحقيقــة وارتــاح ضميــره يصــل لحالــة اإلقنــاع .ولكــي تكــون قناعــة القاضــي فــي تقديــر األدلــة ســليمة يجــب أن تتفــق مــع
المنطــق والعقــل فحريــة القاضــي فــي الحكــم يجــب أن تبنــى علــى اقتنــاع جــازم ويقينــي بــأن المتهــم الماثــل أمامــه هــو مــن
ارتكــب الجريمــة ،وهــو مــا يتفــق مــع مبــدأ األصــل فــي اإلنســان البــراءة فــإذا ثــار فــي نفــس القاضــي نوعــا مــن الشــك يجــب
تفســيره لمصلحــة المتهــم ،وبالتالــي يحكــم بالبــراءة تفســيرا ً لقاعــدة الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم.
ويشــترط أن تكــون األدلــة المرئيــة كبقيــة األدلــة األخــرى يقينيــة غيــر قابلــة للشــك حتــى يُبنــى عليهــا الحكــم باإلدانــة،
ويســتطيع القاضــي التوصــل لصحتهــا واالقتنــاع بهــا مــن خــال مــا يعــرض عليــه مــن أدلــة مرئيــة مــن صــور وأفــام
ومشــاهدتها عبــر شاشــة الحاســوب الخاصــة بــه ،وهكــذا يســتطيع القاضــي مــن خــال مشــاهدته ومــا ينطبــع فــي ذهنــه أن
يحــدد قــوة هــذه األدلــة وصحتهــا فــي نســبة الجريمــة إلــى المتهــم مــن عدمــه ،وبالتالــي يصــدر حكمــه باإلدانــة بنــاء عليهــا إذا
توصلــت درجــة قناعتــه إلــى حــد الجــزم واليقيــن.

النتائج
توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أهمها:
التســجيل المرئــي فــي مــكان خــاص غيــر مشــروع لمــا فيــه مــن انتهــاك لحرمــة الحيــاة الخاصــة وهــو مبــدأ

-1

دســتوري حــرص عليــه المشــرع فــي القانــون األساســي الفلســطيني.
لــم يشــر المشــرع الفلســطيني صراحــة لقبــول الدليــل المرئــي فــي اإلثبــات الجنائــي إال فــي القــرار بقانــون رقــم 20

-2

لســنة  2015الخــاص بغســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب.
-3

يخضع التسجيل المرئي كدليل في اإلثبات الجنائي لتقدير القاضي وقناعاته.

-4

تبنــى المشــرع الفلســطيني فــي قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم  3لســنة  2001نظــام اإلثبــات الحــر وبالتالــي
يمكــن األخــذ بالتســجيل المرئــي فــي اإلثبــات الجنائــي شــريطة أن ال يمــس الحيــاة الخاصــة لألفــراد.

-5

يخضــع الحصــول علــى الدليــل المرئــي لمجموعــة مــن الضوابــط والتــي يجــب علــى رجــال الضبــط القضائــي
مراعاتهــا عنــد الحصــول عليــه.

التوصيات
 -1ضــرورة تحــري الدقــة فــي رفــع الدليــل المرئــي حتــى ال يشــكل هــذا الدليــل انتهــاكا ً لحرمــة الحيــاة الخاصــة
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حممود ،دراج
لألفــراد ،مــع ضــرورة التقيــد فــي اســتعمال هــذا الدليــل مــن خــال مراعــاة الضوابــط القانونيــة المتعلقــة بالدليــل المرئــي.
 -2ضــرورة إقــرار قانــون خــاص بالتســجيالت المرئيــة نظــرا ً لخطورتهــا وتصدرهــا قائمــة الجرائــم فــي العصــر
الحديــث نتيجــة للثــورة التكنولوجيــة والتقنيــات العلميــة.
 -3تدريب الكوادر الفنية في النيابة العامة للتعامل مع األدلة المرئية والتحقيق فيها
 -4ضــرورة اســتعانة أجهــزة العدالــة الجنائيــة بالتقنيــات الحديثــة للتحقــق مــن التســجيالت المرئيــة وكشــف مرتكبيهــا
وصــوال للحقيقــة دون المســاس بالحريــات الشــخصية لألفــراد.
 -5ضــرورة إخضــاع التســجيالت المرئيــة للفحــص والتدقيــق مــن قبــل أصحــاب الخبــرة للتأكــد مــن صحتهــا وســامتها
مــن التالعــب والتزويــر.

قائمة المراجع:
أوالً :التشريعات
-1

القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003

-2

قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  3لسنة . 2001

-3

القرار بقانون رقم  10لسنة 2018

-4

قرار بقانون رقم  20لسنة  2015بشأن غسيل األموال ومكافحة اإلرهاب

-5

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  32لسنة 2017

ثانياً :الكتب
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احمد ضياء الدين محمد  :مشروعية الدليل في المواد الجنائية  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 2010 ،
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احمــد محمــد حســان  :نظريــة عامــة لحمايــة الحــق فــي الحيــاة الخاصــة فــي العالقــة بيــن الدولــة واألفــراد  ،دراســة
مقارنــة  ،دار النهضــة العربيــة .2001 ،
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الحســن الطيــب الخضيــري ،اإلثبــات الجنائــي بالوســائل العلميــة الحديثــة ،رســالة ماجســتير ،جامعــة موالنــا إبراهيم
اإلســامية ،اندونيســيا2016 ،،

-4

رشــید وشميشــم ،الحــق فــي الصــورة ،مجلــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،نشــرة -ب ،-مجلــة علميــة تصــدر عــن
جامعــة المدية،العــدد  03لســنة . 2008

-5

سعدي الخطيب ،حقوق اإلنسان وضماناته الدستورية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2011 ،

-6

طــارق عفيفــي صــادق ،الجرائــم االلكترونيــة جرائــم الهاتــف المحمــول  ،الطبعــة األولــى ،المركــز القومــي
لإلصــدارات القانونيــة ،القاهــرة.2015 ،
اإلصدار األول ،السنة السادسة2022 ،

12

ُح ّج ّية التسجيل املرئي يف اإلثبات اجلنائي يف القانون الفلسطيين
		 -7

عادل غانم  :كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة – مشروعيتها وحجيتها  ،دار النهضة العربية2011 ، .

		 -8

عبد الحكم فودة ،حجية الدليل الفني في المواد الجنائية والمدنية ،دار الفكر الجامعي  ،اإلسكندرية،

		 -9

فالح إسماعيل سليمان  ،بحث بعنوان قوة التسجيل المرئي والالمرئي في اإلثبات الجنائي ،الموصل 2011

		-10

محمد أمين الخرشة  :مشروعية الصوت والصورة في اإلثبات الجنائي دار الثقافة للنشر والتوزيع 2011 ،

		-11

محمــد الشــهاوي ،الحمايــة الجنائيــة لحرمــة الحيــاة الخاصــة ،الطبعــة األولــى ،دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة،
. ،2005

		 هشام محمد فريد رستم  ،الحماية لحق اإلنسان في صورته ،مكتبة اآلالت ،القاهرة 1991 ،
-12
عمــار عبــاس الحســيني :التســجيل المرئــي والتســجيل الصوتــي وحجيتهــا فــي اإلثبــات الجنائــي ،دراســة مقارنــة،
الطبعــة األولــى ،مكتبــة دار الســام القانونيــة ،المركــز العربــي للنشــر والتوزيــع ،العــراق.2017 ،

		-13

ثالثاً :األبحاث
صابريــن عبــد هللا ،بحــث بعنــوان دور األدلــة المرئيــة فــي اإلثبــات الجزائــي ،جامعــة البيــان ص  205منشــور
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علــى الرابــط اآلتــيhttp://journal.nahrainlaw.org:
ســامي العقيلــي ،وســائل اإلثبــات الحديثــة وحجيتهــا فــي اإلثبــات 2008 ،بحــث منشــور علــى الموقــع االلكترونــي
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consultantsam.blogspot.com
علــي الطوالبــة  ،مشــروعية الدليــل االلكترونــي المســتمد مــن التفتيــش الجنائــي ،بحــث منشــور علــى مركــز اإلعــام
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